
 الرياض - تؤكد المؤشرات وتصريحات 
المســـؤولين أن آفاق الاقتصاد السعودي 
دخلـــت نفقـــا مظلمـــا مدفوعـــة بتهاوي 
أســـعار الخام مـــا يزيد مـــن الضبابية 
وقـــت  فـــي  التعافـــي  مســـتقبل  حـــول 
تكافـــح فيه الريـــاض لدعم اســـتقرارها 
الصدمـــات  آثـــار  مـــن  والحـــد  المالـــي 

الخارجية.
محافـــظ  الخليفـــي،  أحمـــد  وقـــال 
مؤسســـة النقد العربي السعودي (ساما 
البنك المركـــزي)، الأربعاء، إن ”الضبابية 
مـــا زالت تكتنـــف آفاق اقتصـــاد البلاد 
هـــذا العام“ مع ســـعي الدولـــة المصدرة 
أســـعار  لتداعيـــات  للتصـــدي  للنفـــط 
الخـــام المنخفضـــة وجائحـــة فايـــروس 

كورونا.
فـــي  متحدثـــا  الخليفـــي  وأضـــاف 
مناســـبة افتراضيـــة ليورومونـــي، إنه 
واثق في الاســـتقرار المالي للبلاد، وأكد 
مجـــددا التـــزام المملكـــة بمواصلة ربط 

الريال بالدولار الأميركي.
وقال ”بالنسبة لنا، وفي وضعنا، أثّر 
خفض إنتاج النفط وتداعيات الفايروس 

على توقعات النمو“.
زالـــت  مـــا   2020 ”آفـــاق  وأضـــاف 
ضبابية“. وأشـــارت تقديـــرات صندوق 
النقد الدولي إلى أن اقتصاد الســـعودية 
قد ينكمش بنسبة 6.8 في المئة هذا العام.

وقال مسؤولون ســــعوديون في وقت 
ســــابق إن توقعاتهــــم أقل ”تشــــاؤما“ من 

ذلك.

وأشــــار الخليفي إلى أن سعر الصرف 
الســــعودي الثابت من ”الركائز الرئيسية“ 
لاســــتقرار القطــــاع المالــــي فــــي المملكــــة، 
لكنــــه أضاف أن الحــــذر مطلوب في ضوء 

التحفيز المقدم للاقتصاد.
العربـــي  النقـــد  مؤسســـة  وكانـــت 
الســـعودي أطلقت في مارس حزمة تبلغ 
50 مليار ريـــال (13.33 مليار دولار) لدعم 
القطاع الخاص. وفي يونيو، أعلنت ضخ 
50 مليار دولار في القطاع المصرفي لدعم 

السيولة.

وقــــال الخليفي ”على المــــرء أن يكون 
حذرا عند نزع ذلك الدعم، ماذا ســــيحدث 
حينئــــذ وبخاصــــة في ما يتعلــــق بجودة 

الأصول؟“.
لكننا  بالارتيــــاح،  ”نشــــعر  وأضــــاف 
مجددا، لا يمكننا الاســــترخاء ما دمنا في 

خضم الأزمة“.
وأظهـــرت بيانـــات مؤسســـة النقـــد 
الشـــهر الماضي وجـــود مؤشـــرات على 
متانة النشاط الاقتصادي في المملكة في 
يوليو، وشـــمل ذلك زيادات ســـنوية في 
معامـــلات نقاط البيع وإقـــراض القطاع 

الخاص.
لكن مسحا بينَّ الأســــبوع الماضي أن 
أوضاع الشركات في القطاع الخاص غير 
النفطــــي تدهورت في أغســــطس، مع تأثر 

الطلب بزيــــادة حادة فــــي ضريبة القيمة 
المضافة.

الحـــج  موســـم  خســـارة  وكلّفـــت 
الســـعودية، بفعل انحســـار حركة تدفق 
الحجيج من كامل ربوع العالم، خســـائر 
فادحـــة لمدينـــة مكـــة وأفقدتهـــا زخمها 
المعهود فضلا عن حرمان الخزانة العامة 
للدولة من عوائد ضخمة كانت تدر سنويا 

المليارات من الدولارات.
الســـعودية  تراهـــن  الأزمـــة  ورغـــم 
لمواجهة تداعيات وباء كورونا وانخفاض 
أســـعار النفط علـــى احتياطاتهـــا المالية 
الضخمـــة التـــي تراكمت خلال ســـنوات 
ارتفاع أســـعار النفط، فـــي عبور عام من 

الإحباطات الاقتصادية.
ومع ضرب الوباء للشركات في جميع 
أنحاء البلاد، خصص العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز 2.4 مليار 
دولار لتغطيـــة 60 فـــي المئة مـــن رواتب 
الســـعوديين في القطاع الخاص، كما تم 
الإعلان عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 

32 مليار دولار.
وتتوقـــع أوســـاط ماليـــة أن تنجـــح 
الســـعودية في تغطية رواتب 75 في المئة 
من مجموع السعوديين الذين يعملون في 

القطاع الخاص خلال فترة الوباء.
ولجـــأت الرياض إلى صافي أصولها 
الأجنبيـــة لتغطيـــة عجـــز الميزانية التي 
تراجعـــت من حوالـــي 740 مليـــار دولار 
فـــي ســـنة 2014 إلـــى أقل مـــن 450 مليار 
دولار فـــي أبريـــل. كما حوّلـــت 40 مليار 
دولار من الاحتياطات الأجنبية لمؤسســـة 
النقـــد العربي الســـعودي إلـــى صندوق 
الاســـتثمارات العامة في مـــارس وأبريل 
الماضيين لدعم الاستثمار في الخارج من 

أجل تعظيم العائدات.

الاســـتثمارات  صنـــدوق  واشـــترى 
العامـــة، الذي يشـــرف عليـــه ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بن ســـلمان، 
حصصـــا بقيمـــة 7.7 مليـــار دولار فـــي 
بوينـــغ  بينهـــا  مـــن  وبنـــوك  شـــركات 
ووالـــت ديزنـــي وســـتاربكس وماريوت 
وفيســـبوك وســـيتي غـــروب وبنك أوف 

أميركا.
وشـــملت عمليـــات الشـــراء الأخيرة 
أســـهما في شـــركات النفـــط ”بي.بي“، 
ورويـــال داتـــش شـــل، وتوتـــال وســـط 
التقلبات الحادة التي تشـــهدها ســـوق 

النفط.

اعتبرهـــا  أخـــرى  رهانـــات  وفـــي 
الاقتصاديون محفوفة بالمخاطر، اشترى 
صنـــدوق الاســـتثمارات الســـعودي في 
أبريـــل حصـــة 8.2 فـــي المئة في شـــركة 
كارنيفال لرحلات السفن السياحية. كما 
كشـــف عن حصة قدرها 5.7 في المئة في 
شركة ”لايف نيشـــن انترتنمنت“ المعنية 

بقطاع الترفيه.
ووفقـــا لبيانات اقتصاديـــة معتمدة 
فـــإن امتـــلاك 12.34 مليون ســـهم يجعل 
السعودي  العامة  الاستثمارات  صندوق 
ثالث أكبر مســـاهم في الشـــركة البارزة 
فـــي مجال ترويـــج الأحـــداث الرياضية 
قيمة  وتبلـــغ  وتنظيمهـــا.  والموســـيقية 
الصفقات المبرمة مع الشـــركتين حوالي 

872 مليون دولار.

 واشــنطن - شـــدّد صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي علـــى ضـــرورة دعـــم البلـــدان 
الناميـــة مـــن أجـــل مســـاعدتها علـــى 
الاقتصادية  التداعيـــات  علـــى  التغلـــب 
لجائحـــة فايروس كورونا، حيث تصعب 
مهمـــة مكافحـــة أضـــرار الوبـــاء علـــى 
مـــع  خصوصـــا  الهشـــة  الاقتصـــادات 

استمرار الأزمة.
وقالت رئيسة الصندوق كريستالينا 
جورجيفـــا في حديثهـــا الثلاثـــاء أمام 
وزراء الماليـــة خـــلال فعاليـــة افتراضية 
بعنوان ”تمويل خطة التنمية المستدامة 
لعـــام 2030 فـــي عصر كوفيـــد – 19 وما 
بعـــده“، إن ”جائحة كوفيد – 19 كشـــفت 
أهميـــة بنـــاء مســـتقبل مرن عـــن طريق 
الاستثمار في التعليم والقدرات الرقمية 

في رأس المال البشري“.

الأنظمة  في  ”والاســـتثمار  وأضافت 
الصحية وأنظمـــة الحماية الاجتماعية، 
من خلال التأكد من دمج الأزمات الأخرى 
مثـــل أزمة المناخ ومنـــع التفاوت والفقر 

في جهود التعافي“.
وأشـــارت إلى أن ”الصندوق يشـــهد 
بعض علامات الانتعـــاش في الاقتصاد 
العالمي، فيما تشـــهد بعض الاقتصادات 
كان  ممـــا  ســـوءا  أقـــل  أداء  المتقدمـــة 

متوقعا“.
أما بالنســـبة للاقتصـــادات النامية 
شـــددت  فقـــد  الناشـــئة،  والأســـواق 
جورجيفـــا على ”ضرورة تعزيز التمويل 
المتاح لها، وذلك يعني بالنسبة لصندوق 
اســـتخدام  توســـيع  الدولـــي،  النقـــد 
حقـــوق الســـحب الخاصـــة الحالية في 
الاقتصـــادات المتقدمـــة وتحويلها نحو 
الاقتصـــادات الناميـــة حتـــى تتمكن من 
الاعتمـــاد علـــى قـــدرة تمويـــل قوية في 

صندوق النقد الدولي بشروط ميسرة“.
فـــي  نضـــع  أن  ”علينـــا  وأضافـــت 
اعتبارنا مســـتويات الديون المرتفعة في 

العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية 
إلـــى درجة خنق قدرتهـــا على التصرف. 
لدينا مبادرة خاصة بخدمة الدين، وهي 
تمثل إنجازا كبيرا ويجب تمديدها لعام 

واحد.“
تحدثـــت  الاجتمـــاع  هـــذا  وخـــلال 
كريســـتيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء 
ووزيـــرة المالية الكنديـــة، على ”ضرورة 
بذل جهد عالمي قوي لوضع حد لجائحة 
كورونا، ومعالجة العواقب التي خلفتها 
في جميع أنحاء العالم من حيث الصحة 
والرفاهيـــة  الاجتماعيـــة  والرفاهيـــة 

الاقتصادية“.
وقالـــت فريلاند ”لا يمكننـــا التغلب 
على هذه التحديـــات إلا من خلال العمل 
معا“. وأفـــادت بأن الجميـــع يعاني من 
آثـــار الجائحـــة وتأثيراتهـــا المحتملـــة 
على الصحـــة والاقتصاد، لكـــن البلدان 
الأقل نموا تعاني بشـــكل أكثر حدة ”ولا 
تملـــك المـــوارد اللازمة لاعتمـــاد تدابير 
نطـــاق  علـــى  الاقتصـــادي  الانتعـــاش 

واسع“.
وسبق للبنك الدولي أن أكد في تقرير 
نشـــره في مارس الماضي أنه ســـيتعين 
علـــى جميـــع البلـــدان اتخـــاذ خطوات 
ملموسة على صعيد السياسات لحماية 
مواطنيهـــا والحـــدّ مـــن الأضـــرار على 

اقتصاداتها.
وشـــدّد البنك الدولي علـــى ضرورة 
تجنب الحكومات اللجوء إلى السياسات 
الحمائيـــة التي يمكـــن أن تفاقم الأزمات 
التـــي تواجه سلاســـل القيمـــة العالمية 
وتزيد من مستويات عدم اليقين المرتفعة 

بالفعل.
ودعا حكومات الدول الضعيفة، إلى 
تجنـــب فرض قيود علـــى الصادرات من 
الأغذيـــة والمنتجات الطبيـــة الضرورية، 
والعمل بدلا من ذلك معا لمســـاندة زيادة 
الإنتاج وضمـــان تدفق الموارد إلى حيث 

تشتد الحاجة إليها.
وأقر البنك الدولي بأن مواجهة هذه 
التحديات تتطلب تعاونا عالميا والإقبال 
على تشجيع منشـــآت الأعمال والحفاظ 
علـــى مســـتويات أعلـــى مـــن المخـــزون 
وتنويع الموردين من أجل إدارة المخاطر 

على أفضل ما يكون.

ودعا البنــــك إلى زيــــادة الإنفاق على 
الصحــــة، حيث أن أنظمــــة الصحة العامة 
ضعيفة وتعرض مواطنيها لتفشي العدوى 
ســــريعا بينهم مما يجبر الحكومات على 
ضــــرورة تعزيز الاســــتثمارات للتمكن من 

تسريع جهود العلاج والاحتواء.
ولفــــت إلى ضــــرورة تدعيم شــــبكات 
الأمان الاجتماعــــي خصوصا التحويلات 
النقدية والخدمات الطبية المجانية للفئات 
الأشــــد احتياجا ما من شأنه المساعدة في 
تطويق تفشــــي المرض والحدّ من أضراره 

المالية.

كمـــا شـــدد على ضـــرورة مســـاندة 
القطـــاع الخاص، مشـــيرا إلـــى أنه من 
المرجـــح تعـــرض كافة منشـــآت الأعمال 
للضـــرر، مـــا يفـــرض ضـــرورة دعمها 
والإعفاءات  الأجـــل  قصيـــر  بالائتمـــان 

الضريبية المؤقتة أو الدعومات.
ودعا البنك الدولـــي البلدان النامية 
إلى تجنب الأزمات المناوئة لأسواق المال 
وذلـــك بالوقوف علـــى أهبة الاســـتعداد 
للتحـــرك إزاء اضطراب حركة الأســـواق 
المالية. حيـــث قد تحتاج هذه البنوك إلى 
تخفيض أســـعار الفائدة وضخ السيولة 

لاســـتعادة الاســـتقرار المالـــي وتعزيـــز 
النمو. وشدد على ضرورة تضافر جهود 
مؤسســـات التمويل الدولية، والعمل مع 
البنوك التجارية لزيادة التمويل التجاري 
لمنشـــآت  العامـــل  المـــال  رأس  وتقـــديم 
الأعمـــال ومســـاندة الشـــركات المتعاملة 
معها، لاســـيما القطاعات الاســـتراتيجية 
كالتجهيـــزات الطبيـــة والأدوية من أجل 
اســـتمرار سلاســـل التوريـــد والحدّ من 

مخاطر الهبوط.
وأشـــار تقرير البنك المركزي إلى أنه 
رغـــم الاضطرابات التي تعتري أســـواق 

المـــال، فـــإن حكومـــات الـــدول الناميـــة 
تحتاج إلى توظيف ترســـانتها الكاملة، 
التي تشمل السياســـات النقدية والمالية 
لتحســـين  والاســـتثمارية  والتجاريـــة 

مستوى الثقة.
وشـــدد التقريـــر على أن سياســـات 
الاســـتجابة المتزامنـــة والمنســـقة غيـــر 
المســـبوقة أثنـــاء الأزمة الماليـــة العالمية 
مهمة لاحتوائها، حيث أنه عندما يواجه 
الاقتصـــاد العالمي تهديدا مشـــتركا، فإن 
الإجراءات السريعة والمنسقة والحاسمة 

تحدث فارقا كبيرا.
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ما أشد ألما من الواقع هو السخرية منه

يجب تعزيز التمويل 

المتاح لاقتصادات 

البلدان النامية

كريستالينا جورجيفا

صندوق النقد يحث على دعم الدول النامية للتغلب على آثار الوباء 

 عمــان - أفـــادت أحـــدث المؤشـــرات 
بصعـــود ملحوظ في نســـبة البطالة في 
الأردن ما يضاعف التحديات الاقتصادية 
الخليجـــي  البلـــد  أمـــام  والاجتماعيـــة 
الصغيـــر الـــذي يكافـــح للتغلـــب علـــى 
تداعيات الوباء في ظل محدودية موارده 
واعتمـــاده علـــى المســـاعدات الخليجية 

والدولية.
وصعد معدل البطالة في سوق العمل 
الأردنية، إلى 23 في المئة في الربع الأول 
من العام الجاري، مقارنة مع 19 في المئة 

نهاية 2019.
وكانـــت البطالـــة في الأردن ســـجلت 
19.3 في المئة خلال الربع الأول من 2020، 
و19.2 فـــي المئة خلال الربـــع الثاني من 

.2019
وقالـــت دائـــرة الإحصـــاءات العامة 
الحكوميـــة في بيـــان الخميس، إن معدل 
البطالة بـــين الذكور بلـــغ 21.5 في المئة، 
مقابـــل 28.6 في المئة للإنـــاث، في الربع 

الثاني 2020.
وبلغـــت نســـبة البطالـــة بـــين حملة 
الشهادات الجامعية من الأفراد المعطلين 
ممن يحملون مؤهـــل بكالوريوس فأعلى 

(ثانوية عامة) نحو 26.6 في المئة.
ويحـــذر خبـــراء اقتصاد من تفشـــي 
البطالة في الأردن، في ظل ظروف كورونا 
الضاغطـــة علـــى مختلـــف المؤسســـات 
والشـــركات، التي قد تتخلـــى عن أعداد 
كبيـــرة من العاملـــين لديهـــا أو التي قد 

تتوقف أعمالها.
وأعلـــن رئيس الـــوزراء عمـــر الرزاز 
بداية الأسبوع الحالي، عن تفعيل خدمة 
العمـــل ضمن جهـــود حكومتـــه مجابهة 
تحدي البطالة، ســـتكون من خلال إعداد 

الشباب للانخراط في سوق العمل .

ارتفاع البطالة 

يضاعف التحديات 

أمام الأردن

خطط لدمج الأزمات الأخرى كالمناخ والتفاوت والفقر في جهود التعافي الاقتصادي
ــــــة للتغلب على تداعيات  ــــــدوق النقد الدولي على دعم البلدان النامي حث صن
كورونا نظرا لتزايد المخاطر بفعل طول الأزمة الوبائية التي ستكون تداعياتها 
أكثر حدة وخطورة على الاقتصادات الهشــــــة، إضافة إلى نقص السياســــــة 

الحمائية والاجتماعية في هذه البلدان ومحدودية التمويل لديها.

دخل الاقتصاد السعودي فعلا في نفق مظلم حيث باتت الآفاق أكثر ضبابية 
ــــــات ذلك على اقتصاد البلد الذي يعتمد  جراء تهاوي أســــــعار النفط وتداعي

بصفة كبيرة على عوائد الطاقة، فضلا عن تدهور القطاع غير النفطي.

الضبابية تكتنف خروج السعودية من أزمة انهيار أسعار النفط

عرض بلا أسواق

الضبابية ما زالت 

تكتنف آفاق اقتصاد 

البلاد

أحمد الخليفي

تدهور أوضاع القطاع غير النفطي وتأثر الطلب بضريبة القيمة المضافة


